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 الخلاصة :

يتناول البحث موضوع الوقف الجزائي في الخصومة الإداريّة، وهو أحد أنواع الوقف القضائي الذي تفرضه المحكمة 

كجزاء على المدعّي عند امتناعه عن تنفيذ أوامر المحكمة، مثل تقديم المستندات، أو القيام بإجراء معين في الدعوى. يهدف 

بيّن البحث أنّ الوقف الجزائي منصوص عليه  .التسويف، والمماطلة، وضمان حسن سير العدالةالوقف الجزائي إلى منع 

صراحة في قوانين المرافعات المدنيّة في بعض الدول مثل مصر، والكويت، واليمن، بينما لم ينص عليه قانون المرافعات 

 .الدعوى عند عدم تقديم المستندات المطلوبة العراقي بصورة مباشرة، بل تبنّى إجراءات أكثر صرامة تؤديّ إلى إبطال

كما ناقش البحث الأساس الفلسفي، والقانوني للوقف الجزائي موضحًا أنّه يعد وسيلة إجرائيّة لضبط الخصومة القضائيّة،  

آثار وتطرّق البحث إلى   .وتحقيق التوازن بين أطراف الدعوى مع منح القاضي سلطة تقديريّة في فرض الجزاء المناسب

الوقف الجزائي، ومنها وقف جميع إجراءات الدعوى مؤقتّاً، وإمكانيّة اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يلتزم المدعّي بتنفيذ 

وفي الجانب الإداري، أوضح البحث أنّ القاضي الإداري يستطيع تطبيق   .ما طلبته المحكمة خلال المدد القانونيّة المحددّة

زائي رغم غياب النص الصريح، استناداً إلى سلطته في إدارة الخصومة الإداريّة، وتحقيق العدالة آثار مشابهة للوقف الج

واختتم البحث بعدةّ نتائج، ومقترحات، أهمّها ضرورة  .خاصّة في مواجهة الإدارة التي تمتلك غالبًا المستندات، والأدلةّ

الجزائي، وإصدار قانون خاص بالمرافعات الإداريةّ تضمين قانون المرافعات العراقي نصوصًا صريحة تنظّم الوقف 

 .ينسجم مع طبيعة القضاء الإداري في العراق

 الوقف الجزائي، الخصومة الإداري ة، القضاء الإداري، الجزاءات الإجرائي ة، سلطة القاضي الإداري. مفتاحية:الكلمات ال
 

 

 
Abstract: 
 This research examines the topic of punitive suspension in administrative litigation, which is one of the forms 

of judicial suspension imposed by the court as a procedural sanction against the plaintiff when they fail to 

comply with the court’s orders, such as submitting required documents or carrying out a specific procedural 

action in the case. The purpose of punitive suspension is to prevent delay and procrastination and to ensure the 

proper administration of justice. The research demonstrates that punitive suspension is expressly regulated in 

the civil procedure laws of several countries, including Egypt, Kuwait, and Yemen. In contrast, the Iraqi Civil 

Procedure Law does not explicitly provide for punitive suspension; instead, it adopts stricter measures that may 

result in the dismissal or invalidation of the claim when the required documents are not submitted.The study also 

discusses the philosophical and legal foundations of punitive suspension, explaining that it serves as a procedural 

mechanism for regulating judicial proceedings and maintaining a balance between the parties to the dispute, 

while granting the judge discretionary authority to impose the appropriate sanction.Furthermore, the research 

addresses the effects of punitive suspension, including the temporary suspension of all proceedings in the case 

and the possibility of considering the lawsuit as if it had never been filed if the plaintiff fails to comply with the 

court’s requirements within the legally prescribed periods. With regard to administrative litigation, the 

research explains that the administrative judge may apply effects similar to punitive suspension despite the 

absence of an explicit legal provision, relying on their authority to manage administrative proceedings and 

achieve justice, particularly in disputes involving public administration, which often possesses the relevant 

documents and evidence.The research concludes with several findings and recommendations, the most 

significant of which are the necessity of incorporating explicit provisions regulating punitive suspension into the 

Iraqi Civil Procedure Law and enacting a special Administrative Procedure Law that is compatible with the 

nature of administrative judiciary in Iraq. 

Keywords: Punitive Suspension, Administrative Litigation, Administrative Judiciary, Procedural 

Sanctions, Authority of the Administrative Judge. 
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 المقد مة
الحمددد للدده الظدداهر بددالكرم مجدددب، الباسددط بددالجود يدددب، الددذي ي تددنقص خزائندده، وي يزيدددب كثددرة العطدداء إيّ جددوداً، وكرمًددا    

  .اط به علم الله، وأحصابوأفضل الصلاة، و أزكى السلام على فاطمة، وأبيها، وبعلها، وبنيها عدد ما أح

  ...أمّا بعد   

فإنّ الخصومة القضائيّة هي الوسط الإجرائدي القدائم أمدام القضداء، ومددارب الدذي يعديش بداخلده مشدروع القدرار القضدائي     

المعبر عن الحقيقة القانونيّة في شكلها الذي  يصدر في نهايتها ممدثلًّا لحكدم القدانون فدي المنازعدة المعروضدة علدى القضداء، 

جرائيّة المتتابعة، والمتسلسلة التي يقوم بها الخصوم، والقاضي، وأعوانه، وربمّا اليير، وهي تتكوّن من حلقة من الأعمال الإ

هذب المجموعة من الأعمال الإجرائيّة تكوّن برمّتها الخصومة القضائيّة.  وقد تعرض هذب الخصومة مجموعة من العوارض 

 والتي توقفّ سيرها، وتعطّله ومنها الوقف. 

لًً/ التعريف بموضوع  البحث : أو 
ع للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة في بعض الحايت كلمّا رأت ذلك. وبطبيعة الحال فهدو وقدف قضدائي أيّ      أجاز المشرِّّ

بحكم المحكمة؛ كونه ي يتحقق بقوّة القانون بمجرّد توافر الحالة وإنمّا يجب لدذلك أن يصددر حكدم مدن المحكمدة بدالوقف ومدن 

إذا حكمت  المحكمة بذلك؛ إذ أنَّ الحكم منشئ لحالة الوقف وليس مقرر لهدا وكدلّ إجدراء يتخدذ فدي  ثم فحالة الوقف ي تنشأ إيّ 

الدددعوى قبددل الحكددم بددالوقف صددحيح. ومددن ثددم فددإنّ الوقددف الجزائددي يعددد أحددد أبددرز أنددواع الوقددف القضددائي والددذي تحكددم بدده 

ندات، أو القيام بإجراء من إجراءات الخصومة. وهو مما المحكمة؛ جزاءً لإمتناع المدعّي عن إجابة طلباتها بشأن تقديم المست

 نصّت عليه قوانين المرافعات المدنيّة لبعض الدول ولم يكن له ذكرٌ يذكر في صلب القوانين الإداريّة. 

ي ة وأسباب إختي ار الموضوع:  ثانياً/ أهم 
تكمن أهمّيّة الموضوع مدار البحث فيما يمنحه الوقف الجزائي من سلطة تقديريّة فعّالة للقاضي المدني يتمكّن من خلالها مدن 

عقاب الممتنع عن تنفيذ أوامرب، وردع غيرب مدن أن يقبدل علدى هكدذا فعدل. وفدي الوقدت الدذي لدم تدنص عليده قدوانين القضداء 

لإداري يهيمن على معطيات الخصومة المرفوعة أمامده بمدا  يمتلكده مدن دور إيجدابي الإداري على هذا الوقف فإنّ القاضي ا

فيها مع صعوبة هذا الدور الواقع على عاتقه من تسيير خصومة بدين طدرفين غيدر متكداففين فدي المراكدز، وضدرورة إحقداق 

سددلطات والتددي بضددمنها حيددازة  الحددق بينهمددا بجددم إمتيّددازات الخصددم القددوي تالإدارةي والتصددرّف فددي مواجهددة مددا تمتلكدده مددن

السندات، والوثائق حتىّ وإن قلنا بنقل عبء الإثبات إلى عاتق الإدارة فلو إمتعنت الأخيدرة كيدف يصدح أنُ يقعاقدب مختصدمها 

 المسلوب حقّه؟ وهذا بدورب ما كان سببًا حقيقيًا لإختيار موضوع البحث.

 ثالثاً/ مشكلة البحث:
، واقعي حساس يثير الكثير من الإشكاليات التي يمكن طرحها على شكل مجموعدة مدن إنّ الوقف الجزائي كموضوع قضائي

 التساؤيت, لعل أهمها ما يلي:

 ما المقصود بالوقف الجزائي؟ وما هي شروطه؟ وهل أخذ المشّرع العراقي بهذبِّ الصورة من صور الوقف؟ ي1

 ما هو الأساس الذي يقوم عليهِّ الوقف الجزائي؟ ي2

 تبة على وقف سير الدعوى؟ما هي الآثار المتر ي3

 ما هو مصير الدعوى الموقوفة؟ ي4

 كيف يتم إستفناف السير في الدعوى بعد إنتهاء مدةّ الوقف أو زوال سببه؟ ي5

 هل يعد إستفناف السير في الدعوى إفتتاحًا لدعوى جديدة أم هو إستمرار لدعوى قائمة؟ ي6

 المدةّ المنصوص عليها في نصوص الدول مدارالبحث؟الحكم فيما لوأستمر وقف السير في الدعوى مدةّ تزيدعلى ما هو ي7

 هل أنَّ القرار الصادر بوقف السير في الدعوى يخضع للطعن؟ ي8

 هل نص قانون المرافعات العراقي على هذا النوع من الوقف؟ ي9

 ما مدى سلطة القاضي الإداري في هذبِّ الددول علدى وقدف الخصدومة الإداريّدة جدزاءً فدي ضدوء ماتخوّلده تلدك القدوانين ي11

 للقاضي الإداري من الرجوع لنصوصها عند خلو النص الإداري من الحكم ؟

هل يقرتبّ ذات الأثر الذي يرتبّه الوقف الجزائي في الدعوى المدنيّة فيما لو تدذكرنا أنّ مدن يحدوز السدندات تغالبًداي فدي  ي11

 الخصومة الإداريّة هو تالمدعّى عليهي ؟

 ما هي الإجراءات اللازمة لتطبيقه؟ ي12

أغلب قوانين  المرافعات المدنيّة لم تدنص علدى الوقدف الجزائدي ومنهدا قدانون المرافعدات المدنيّدة العراقدي لسدنة  بما إنّ  ي13

المعدَّل فهل يمتلك القاضي الإداري في تلك الدول سلطة شدبيهة بقاضدي الددول المقارندة التدي ذكرتده بنداءً علدى كونده  1969

 القانون الأم للإجراءات؟

القاضي أن يستعمل الوقف وبموجب ما يتمتعّ به من سلطة واسعة في إدارة الخصومة الإداريّة فدي لو إفترضنا أنّ لهذا  ي14

سبيل إظهار الحقيقة، فهل يطبقّ القواعد القانونيّة الخاصّة بالوقف الجزائي تطبيقًا حرفيًا، أم أنّ له قواعدد أخدرى؟ وتحدت أيّ 

 اول الوقوف عليه.مسمّى قانوني؟ وما هي أقصى آثارب ؟ هذا وغيرب ما سنح
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 رابعاً/ هدف البحث:
يهدف موضوع البحث فيما يهدفه إلى خوض غمار البحث في التساؤيت التي طرحت في المشدكلة أعدلاب، ومدن ثدم الوقدوف 

 على كلّ ما طرح فضلًا عن إشكاليّات أخرى. 

 خامسًا / منهجية البحث:
القانونيّدة، المقدارن لهدا لديس علدى صدعيد الددول فحسدب بدل  إعتمدنا في الموضدوع إطدار البحدث المدنهج التحليلدي للنصدوص

 المقارنة على صعيد القوانين ذاتها حسب نوعها إنّ كانت مدنيّة، أو ذو شأن إداري. 

 سادسًا/ خط ة البحث:
النتدائج، بيية البحث الشامل للموضوع، المتكامل له فقدد عمددنا إلدى تقسديمها إلدى مقدمّدة، ومطلبدين، مدع خاتمدة ضدمنّاها أهدم 

ل بعنوان تتعريف الوقف الجزائي وأساسهي تناولنا كلّ منهما على فرعين، بينما كدان المطلدب  والمقترحات. كان المطلب الأوَّ

 الثاني مشتملا على آثار الوقف الجزائي، ونطاقه. 

ل   تعريف الوقف الجزائي وأساسه/ المطلب الأوَّ

ل منهما تعريف الوقف الجزائي، بينما نتناول في الثاني الأساس  سنعتمد تقسيم هذا المطلب على فرعين نتناول في الفرع الأوَّ

 الفلسفي، والقانوني للوقف. 

  تعريف الوقف الجزائي/ الفرع الأوَل
والذي يعد بمثابة جدزاء يوقّدع علدى المددعّي؛ لعددم تنفيدذب  )1 (بادئ ذي بدء فإنّ الوقف الجزائي هو أحد أنواع الوقف القضائي

إجراء كلفّته به ، أو عدم تقديم مسدتند فدي الميعدادل الدذي حددّتده لده، أو لإعتبدارات تقتضديها العدالدة بدأنُ ي يقحكدم فدي الددعوى 

لقدد عقدرّف الوقدف الجزائدي  الأصليّة ومدن ثدم فدإنل أهدم تطبيقدات الوقدف القضدائي همدا الوقدف التعليقدي ، والوقدف الجزائدي .

بتعاريفٍ عديدة إيّ أنهّا وإنُ اختلفت في صياغتها فقد تشابهت في مضمونها، وفحوأها؛ إذ عرّفقه بعضدهم بالعقوبدة فقيدل بأنّدهق: 

ف عدن " عقوبة توقعّها المحكمة على المدعّي إنّ تأخر في تقديم المستندات في المواعيد التي تحددّها لهق المحكمدة، أو إذا تخلَّد

القيام بإجراء كلفّتهق به المحكمة، كما إذا كلفّتهق المحكمة بإدخال خصم جديد في الدعوى، أو بإعادة إعلان أحد الخصوم فدإمتنع 

عن ذلك ويستوي أنُ يكون الإمتناع عن عمدٍ، أو إهمال والأمدر متدرول للمحكمدة إنّ شداءت فدرض اليرامدة بدديً عدن الحكدم 

آخرون بالرخصة، فقيل أنَّه "رخصة مخوّلة للقاضي لهق أن يستعملها كمدا أنّ لدهق أن ي يسدتعملها وفقًدا  كما عرّفهق  . )2 (بالوقف 

لسلطتهِّ التقديريّة". وهذب الرخصة هي تدعيم لدور القاضي علدى عندت الخصدوم، وممداطلتهم وبمدا أنَّهدا سدلطة تقديريَّدة فهدي 

اليرامة، كما أنَّ لهق أنُ يقتصر على اليرامة فقدط، وي يجدوز لدهق أنُ يجمدع  جوازيّة للقاضي أنُ يستعملها بديً من  إنزال جزاء

مددن عليدده عددبء سددير  إنَّ الوقددف الجزائددي فددي حقيقتدده إنمّددا هددو جددزاء للمدددعّي وحدددب؛ ينّددهق .ي3 تجددزاءين علددى ذات المخالفددة 

الخصومة؛ لذلك ي يجوز أنُ تحكم به المحكمة  عند صدور ما يوجبه من المدعّى عليده بدل أنَّ المحكمدة ي يمكنهدا أنُ تقضدي 

بوقف الدعوى جزاءً إيّ بعد سماع أقوال المدعّى عليه؛ وذلدك حتدى ي يقضدار المددعّى عليده مدن هدذا الوقدف ومدن ثدم فتوقيدع 

مشدروط بعددم الضدرر بالخصدم الآخدر تالمددعّى عليدهي وقدد يفضّدل المددعّى عليده نظدر الددعوى دون جزاء وقف الخصومة 

إرجاء فيعترض على وقف الدعوى إيّ أنَّ ذلك ي يعني أن حكم المحكمة بالوقف الجزائي معلّدق علدى موافقدة ألمددعّى عليده؛ 

علدى العكدس يقمكدن أن يقبدل الوقدف فدلا تحكدم بده حيث من الممكن أنُ يرفض الأخير الوقدف ومدع ذلدك تحكدم بده المحكمدة، و

. أما بالنسبة لمدةّ الوقف فهي في مصر شهر  ي4 (المحكمة ، أو تحكم  به وفقًا لما ترآب ، وذلك ما بدا واضحا من نص المادة   
ي مددن قددانون 221يبدددأ مددن تدداري  صدددور الحكددم والددذي يكددون بدددورب تالحكددم ي حكمًددا قطعيًددا؛ وذلددك طبقًددا لددنص المددادةّ ت ي5ت 

المرافعات المدنيّة المصري التي نصّت على أن: "ي يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر  أثناء سير الدعوى وي تنتهي بهدا 

. ومدن ثدم فهدو ي6تالخصومة إيّ بعد صدور الحكم المنهي الخصومة كلهّا وذلدك فيمدا عددا الأحكدام الصدادرة بوقدف الددعوى" 

موضوع بتنفيذ ويية المحكمة؛ وي تستطيع العودة فيه، وليس له حجّيَّة الشديء المقضدي فيده؛ إذُ حكم صادر قبل الفصل في ال

.  وبعد ترتيب الوقف لآثارب ، أو بالأحرى استنفاذ المدةّ ، وحل الجلسة المحددّة لنظر الدعوى ي7ت أنّهق ليس فاصل في الدعوى 

مكانها المعتاد وذلك في الأحوال التي تحددّ فيهدا المحكمدة جلسدة بعدد  ، وقيام المدعّي بالإجراء المطلوب منه تسير الخصومة

. بناءً على ما تقدَّم يمكن إنّ نعرّف الوقف الجزائي بأنَّهق: عقوبة توقعّها المحكمة بموجب مالهدا مدن  ي8 (الوقف لنظر الدعوى  

ا تأمر بدهِّ ومدن خلالده يتوقدفّ  سدير الخصدومة سلطة تقديريّة على المدعّي الذي تخلّف عن إيداع المستندات، أو غير ذلك مم

 مدةّ من الزمن، أو تعتبر كإن لم تكن بمقتضى النصوص القانونيّة ذات الصلة. 

  أساس الوقف الجزائي  / الفرع الثاني

لًً/ الأساس الفلسفي    أو 
إنّ فكرة الجزاء في القانون إنمّا تعني العقاب على المخالفة لأوامر القانون، ونواهيده، وهدو بطبيعدة الحدال متعددد الأندواع،    

. فدإنَّ هندال أيضًدا ي 9 (فكما أنَّ هنال الجزاء الموضوعي المنصوص عليه في مختلف القوانين، كالقدانون الجندائي، والإداري 

ني ببساطة عدم صلاحيّة العمل الإجرائي لتوليد الآثار التي كان يمكن لهق توليدها فيما لدو خدلا مدن الجزاء الإجرائي والذي يع

ا الوصف الذي يلحق بالعمل المعيب فهو التكييف القانوني الذي يسبيهق العيب علدى هدذا العمدل، وييطيده بردائده؛ إذ  القيود، أمَّ

لإقامتده، أو نقدول: حدق أصدابهق سدقوط، خصدومة سدقطت ، تقادمدت ، أو  يققال أنَّ هذا باطدل ، معددوم ، غيدر مقبدول ، ي وجده

بطلتّ إجراءاتها وغير ذلك من الأوصاف والتي هي عبارة عن تكييفات قانونية ينتج عنهدا أثدر إجرائدي، بشدكل مباشدر وهدو 

أثنداء عملده يقدوم بوصدف عدم ترتيب العمل الإجرائي للآثار التي كان يمكن له ترتيبها إنّ أتخذ بشكل صحيح . والقاضي في 
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العمل الإجرائي بوساطة المقارنة بين العمدل المتخدذ فعدلًا مدن قبدل الخصدوم ، وبدين النمدوذن القدانوني لهدذا العمدل القدائم فدي 

 القاعدةّ الإجرائيّة. 

 إن الجزاءات الإجرائيّة في قانون المرافعات تنحصقر في أمرين  ي ثالث لهما هما : 

 لآثارب التي كان ينتجها لو وقعل صحيحًا . :ـ عدم إنتان الإجراء1

 ي10 (:ـ الجزاء المتمثلّ في غرامة، مصادرة ، أو كفالة . 2

الإجرائيّدة المقدرّرة بموجدب قدوانين المرافعدات لدبعض الددول ومنهدا مصدر ، والكويدت   ويعد الوقف الجزائدي أحدد الجدزاءات

والتي شملها كل ما تقدمّ مدن كدلام . يدرى الباحدث أنَّ فلسدفة ذلدك تكمدن فدي أبسدط صدورها بأنَّهدا تقشّدكل إحددى صدور العدالدة 

فدي إطالدة أمدد المنازعدة، وقدد يكدون ذلدك جدزاء القضائيّة في القضاء على التسويف، والمماطلة من قبدل المددعّي، أو رغبتدهِّ 

لإهمالدده، وعدددم إهتمامدده ومددن ثددم عدددم إسددتجابته لأوامددر المحكمددة رغددم ضددرورة الإسددتجابة لهددا؛ وذلددك لأهمّيّددة السددندات، 

جده والمستندات الخاصّة بوقائع الدعوى، والتي تشكّل إحدى أهم الإدلّدة تالكتابيّدةي التدي قدد تقدف المحكمدة مدن ورائهدا علدى و

ع فدي نظدرب هدذبِّ ايعتبدارات الفلسدفيّة ونظّمهدا  الحقيقة، وإصدار قرارًا يتصف بالعدالة، ويقنصف المظلوم؛ لدذلك أخدذ المشدرِّّ

وفق ما يتفق والياية المتوخداة مدن الوقدف الجزائدي، وبندى علدى ذلدك أحكامًدا بمدا يحققهدا تنصدرف إلدى تالمددعّي ، والمددعّى 

  عليهي وكما يتم توضيحه يحقًا .

  ثانياً /  الأساس القانوني للوقف الجزائي 
ي لسددنة 13ي مدن قدانون المرافعددات المدنيّدة والتجاريّدة المصددري رقدم ت99لقدد تدم الددنص علدى الوقدف الجزائددي فدي المددادةّ ت   

لهمدا فقرتدان ليليى بذلك نص الفقرتين تالثانية والثالثدةي وتحدل مح 1999ي لسنة 13المعدَّل، وقد عقدلّت بالقانون رقم ت 1968

ها الأخير الآتي : " تحكم المحكمة على من يتخلّدف مدن العداملين بهدا أو مدن الخصدوم عدن إيدداع  جديدتان ومن ثم يقصبح نصَّ

المستندات, أو عن القيام بأيّ إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددّتهق لهق المحكمة بيرامدة ي تقدل عدن عشدرين 

تي جنيه، ويكون ذلك بقرار يقثبتّ في محضر الجلسة لهق ما للأحكام من قوّة تنفيذيَّة. وي يققبدل الطعدن فيده جنيه وي تتجاوز مائ

بأي طريق ولكن للمحكمة أن تققيل المحكوم عليه من اليرامة كلهّا، أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبوي ويجوز للمحكمة بديً من 

ف الدعوى لمدةّ ي تجاوز شهرًا بعد سماع أقدوال المددعّى عليده... وإذا مضدت مددةّ الحكم على المدعّي باليرامة أنُ تحكم بوق

الوقف ولم يطلب المدعّي السير في دعواب خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإنتهائها ، أو لم ينفّذ ما أمرت به المحكمة حكمدت 

ع الكد ي11تالمحكمة باعتبار الدعوى كإن لم تكن  ويتي إلدى الوقدف الجزائدي، وبديّنل حايتده ومدا يترتدّب .كذلك فقد أشدار المشدرِّّ

عليه من آثار وذلك لما لهدذا الوقدف مدن أهمّيّدة كبيدرة؛ إذ أجداز للمحكمدة أن تحكدم علدى مدن يتخلدف مدن الخصدوم عدن إيدداع 

تدي تتدراوح بدين المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الموعد الدذي تحدددّب المحكمدة باليرامدة الماليدة ال

ع للمحكمة أن تستبدل هذب العقوبة بالوقف الجزائي، وذلك بدأن تحكدم بوقدف الددعوى  دينارًا. 51دنانير و 11 وقد أجاز المشرِّّ

 ي12تأشهر وإذا مرت مدةّ الوقف ولم ينفذ المدعّي ما أمرت به المحكمة اعتبرت الدعوى كإن لم تكن". 6لمدةّ ي تتجاوز 

ي بقولها: "تحكدم المحكمدة علدى مدن يتخلّدف مدن العداملين 115مرافعات والتنفيذ المدني اليمني في المادةّ تكما أخذ بهِّ قانون ال

بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددّتهق بيرامة..., ويجوز للمحكمدة بدديً مدن 

لمدةّ ي تتجداوز ثلاثدة أشدهر, وذلدك بعدد سدماع أقدوال المددعّى عليده, وإذا  الحكم على المدعّي بيرامة, أن تحكم بوقف الدعوة

 ي13تمضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعّي ما أمرت بهِّ المحكمة جاز الحكم بإستبعاد الدعوى من جدول العمل".

هذا الدنص ، و بدالأحرى  المعدلّ لم نجد فيه ما يشابه 1969ي لسنة 83وبالرجوع إلى قانون المرافعات المدنيّة العراقي رقم ت

لم يتضمّن قانون المرافعدات العراقدي ت الوقدف الجزائدي ي كعدارض مدن عدوارض الخصدومة فدي الددعوى المدنيّدة. وكمدا أنَّ 

: "47القانون العراقي لم ينص في أحكامه على الوقف الجزائي إيّ أنَّ المادةّ ت علدى  -1ي من قانون المرافعات نصّت على أنَّ

قديم عريضة دعواب أن يرفق بها نسخا بقدر عدد المددعّى عليده وقائمدة بالمسدتندات التدي يسدتند إليهدا مرفقًدا بهدا المدعّي عند ت

صورًا من هذب المستندات ويجب عليه أن يوقّع هو أو وكيلده علدى كقدل ورقدة مدع إقدرارب بمطابقتهدا للأصدل، وتقدوم المحكمدة 

 بتبلييها للخصم.

ي مدن هدذب المدادةّ، إيّ إذا 1ترفدق بهدا المسدتندات والصدور المنصدوص عليهدا فدي الفقدرة ت ي تقبل عريضة الدعوى إذا لدم -2

 كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدةّ معينّة، وكانت هذب المدةّ على وشك الإنتهاء.

بعد تقديم المسدتندات والصدور، وفدي  ي من هذب المادةّ إيّ 2ي يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة ت -3

 .ي14تحالة عدم تقديمها خلال ثلاثة أشهر من تاري  دفع الرسم تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون". 

من هذا النص نجد أنّ القانون العراقي نص على أحكام أشد صرامة من الحكم بالوقف الجزائدي حيدث رتدّب علدى عددم تقدديم 

الدعوى أمام القضاء حكمًا يفضي إلى عدم قبول الددعوى أصدلًا إيّ إذا كاندت تتمتَّدع بصدفة معينّدة وهدي المستندات عند إقامة 

وجدوب إقامتهدا خددلال مددةّ محددددّة وكاندت هددذب المددةّ علددى وشدك الإنتهدداء؛ وذلدك بييددة الحفداظ علددى حقدوق المدددعّي فدي هددذب 

وكانت قد قضت الفقرة الثالثة  بعدم تعيين يدوم للمرافعدة فدي الدعوى، وعدم حرمانه من إقامة الدعوى؛ لصيانة تلك الحقوق. 

الدعوى إذا لم ترفق مع عريضتها نس  منها ومن المستندات، وإذا ما عقدين يدوم للترافدع فعلدى المحكمدة مدن تلقداء نفسدها دون 

فدده عددن تقددديم تمسّددك الخصددم صدداحب المصددلحة أن تقضددي بإنهدداء الخصددومة، وإبطددال الدددعوى جددزاءً للمدددعّي المهمددل؛ لتخلّ 

المستندات. والبطلان هنا يقع بقوّة القانون ومن ثم فإنّ حكم المحكمة مقررًا له، وليس منشأ ويعود تأري  الدبطلان إلدى تدأري  

 إقامة الدعوى.
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ونود الإشارة إلى أنّ القوانين التي أخذت بالوقف الجزائي انطوت في أحكامها على نوع من التراخدي مدع المددعّي فدي حدال  

م تقديم المستندات، أو القيام بإجراء معيّن وذلدك بفدرض اليرامدة، أو وقدف الددعوى للمددةّ التدي حدددّها القدانون وفدي حدال عد

ي 47إنتهائها دون تنفيذ ما طلب منه تقضي باعتبار الدعوى كدإن لدم تكدن فدي حدين أن القدانون العراقدي ضدمن أحكدام المدادةّ ت

تنفيذ إلتزامه بتقديم المستندات؛ وذلك بدالحكم بإبطدال عريضدة الددعوى دون منحده قطع الطريق على المدعّي الذي أهمل في 

أمّدا بالنسدبة للقدوانين ذات الشدأن الإداري فدي  .ي15ت فرصة فرض اليرامة، أو وقدف الددعوى إلدى حدين تنفيدذ تلدك الإلتزامدات

ة في مصر، والعراق فقد خلا كدلّا  منهمدا مدن الإشدارة إلدى أ يّ ممدا يدنص علدى الوقدف الجزائدي ضدمن الدول المختلفة خاصَّ

كوندده القددانون الإجرائددي الأم ، والعددام   ي16تأحكامهددا . وبمددا أن القاضددي الإداري مخددوّل لدده الرجددوع إلددى قددانون المرافعددات؛

بالنسبة للقوانين الأخرى، والإجراءات غير المدنيّة والتي خلت نصوصها من النص عليده ، فللقاضدي الإداري وفقًدا لدذلك أن 

 كم بالوقف الجزائي حسب ماتقتضيه الدعوى الإداريّة، ويتناسب معها وفي ذلك أحكام يجب مراعاتها سنتناولها يحقًا. يح

 آثار الوقف الجزائي ونطاقه/ المطلب الثاني
سددنتولّى إيضدداح هددذا المطلددب بفددرعين: نقخصددص الفددرع الأوّل منهمددا لآثددار الوقددف الجزائددي، أمّددا الفددرع الثدداني فسدديكون    

 مخصصًا لنطاق الوقف الجزائي.

ل  آثار الوقف الجزائي/  الفرع الأوَّ
زاء على المددعّي الدذي تدوانى إبتداءً فإنّه وكما ذكرنا لمحكمة الموضوع سلطة تقديريّة واسعة في فرض هذا النوع من الج   

عمداً، أو إهمايً وتقصيرا ولها أن تتدرّن في فرض الجزاءات المقدرّرة فدي هدذب الأحكدام؛ إذ أنَّ لهدا أن تفدرض اليرامدة أوّيً 

ا على المدعّي المتعمّد، أو المهمل علمًا أنّ القانون الكدويتي لدم يشدمل بدذلك المددعّي فحسدب كمدا فعدل القدانون المصدري وإنمّد

 .ي17تشمل كلّ أطراف الخصومة فضلًا عن  موظّفي المحكمة إذا أهملوا، وقصّروا في إداء، وتنفيذ ما طقلب منهم 

ومن ثم إذا ما إستمر المدعّي على إمتناعه في تقديم المستندات، وتنفيذ ما أمرته به المحكمة فعندئذ يلجدأ قاضدي الموضدوع    

إيّ وهدو الحكدم بوقدف السدير فدي الددعوى، وإذا مدا إنقضدى الميعداد الدذي حدددّب إلى فرض الجزاء  الأشدد قسدوة مدن اليرامدة 

كدإن   .ي18ت القانون، وأصر المدعّي على الإمتناع فعندئذ يقحكم عليه بالعقوبة الأخطر آثارًا على المدعّي وهي إعتبار الددعوى

ط وي يمكن لمحكمة الموضوع أن تقضي بوقف .  إنّ هذا الوقف يفرض كجزاء بحق المدعّي  فقي19ت لم تكن والحكم بإبطالها.

سير الخصومة كجزاء على المدعّى عليه تالممتنعي؛ لما يترتبّ على ذلك من إطالة أمد المنازعة وفدي هدذا مصدلحة للمددعّى 

عليه واذا ما أصر المددعّى عليده علدى إهمالده فدإنّ المحكمدة تقضدي بدزوال الخصدومة، والحكدم باعتبارهدا كدإن لدم تكدن وبدذا 

تحقق مراد المدعّى عليه في التخلّص من الدعوى، ويترتبّ على ذلك إلحاق الضرر الجسديم بالمددعّي الدذي بدادر إلدى إقامدة ي

الدعوى؛ بيية مطالبة المدعّى عليه بحق له في مواجهته... وهذا ي يمكن أن يتصوّر بأي حال من الأحدوال، إذ ينطدوي علدى 

صددلحة المدددعّي الددذي لددم يصدددر عندده أيّ إهمددال، أو تقصددير مجافدداةً للمنطددق، تيليددب مصددلحة المدددعّى عليدده المهمددل علددى م

والعدالة على أنّ الجزاء الناجع الذي يفرض على المدعّى عليه المهمل في مثل هدذب الحالدة هدو فدرض اليرامدة الماليَّدة بحقّده 

ة فدلا يجدوز إتخّداذ أيّ إجدراء مدن كجزاء لإهماله، وتخلفّه عن تنفيدذ مدا طلدب منده.  وإذا مدا قدررت المحكمدة وقدف الخصدوم

إجراءات التقاضي خلال مدةّ الوقف.  إنّ أغلب القوانين إشترطت في الوقدف الجزائدي علدى المحكمدة قبدل القضداء بده سدؤال 

تالمدعّى عليهي عن مدى موافقته على هذا الوقف، ورضاب به؛ لإحتمايت أنَّ مثل هذا الوقف يدؤثرّ فدي حقوقده، ويضدر بهدا، 

لحته في سرعة حسم الدعوى وهنا يقطرح التساؤل: هدل يكدون رأي تالمددعّى عليدهي فدي حالدة عددم موافقتده علدى ويهدر مص

 الوقف ملزمًا لمحكمة الموضوع؟ 

لقد تباينت آراء الفقهاء بشأن ذلك, وقد ذهب الرأي السائد إلى أنّ هذا الإلزام غير متحقدق وأنّ لمحكمدة الموضدوع أن تقضدي 

رض تالمدعّى عليهي في ذلدك علدى أن يكدون لده حدق الطعدن بقدرار الوقدف وي يدؤديّ ذلدك إلدى حرمدان بالوقف حتىّ وإن عا

المدعّي من حقّه بدالطعن فدي قدرار الوقدف أيضًدا، وي يييّدر مدن طبيعدة الوقدف الجزائدي مدا دام قصدد بده توقيدع الجدزاء علدى 

ويدذهب آخدرون إلدى القدول بدرأي ميداير للدرأي السدائد بصددد هدذا  ي20تالمددعّي؛ لتخلفّده عدن تنفيدذ إجدراء كلفّتده بده المحكمدة.

الموضوع، ويرى أنّ القاضي ي يجوز له الحكم بالوقف إذا ما عارض تالمدعّى عليهي فيه وإيّ أصبح الحكم بده عقوبدة علدى 

ي يعتدرض المددعّى  وقدد ي21تتالمدعّى عليهي أيضًا؛ فالخصومة  ليست ملكًا للمدعّي فحسب بدل هدي ملدك لده وللمددعّى عليده،

عليه على ترل الخصومة وإنمّا قد يعترض على وقفها؛ لأنّه في هذب الحالة الأخيرة يظلُّ مهددداً بهدا، ويظدلُّ مركدزب القدانوني 

إيّ أنّ جانيًا آخر من الفقه قد ذهب مذهبًا مخالفًا, وقرر أنّ للمحكمة ما دامت قد سمعت أقوال المدعى عليده بشدأن   ي22ت معلقًّا.

 ي23ت الوقف, أن تقضي بهِّ ولو إعترض عليه؛ ذلك أنَّ القول بيير ذلك شل سلطة المحكمة في إعمال الجزاء.

المدعّى عليه، ويعطّل حكم القانون  ويؤيد الباحث هذا الرأي بأنّ ذلك يشل سلطة المحكمة في فرض الجزاء لمجرّد إعتراض

الذي نص على هذا الجزاء لحمل المدعّي على تنفيذ ما أمرت به المحكمة. لكن قد يكون للمدعّى عليه مصلحة مشدروعة فدي 

الإعتراض، كما في حالة صدور أمر إلى المدعّي لمصلحة العدالة يرى المدعّى عليه أنّه ضار به وأبسط مثال علدى ذلدك مدا 

ر به المحكمة للمدعّي بأن يدخل شخص من اليير في الخصومة؛ لمصلحة العدالة، أو لإظهدار الحقيقدة... أمّدا فدي غيدر قد تأم

ذلك ونعني بها الحايت التي قد يقضار بها المدعّى عليه فعلًا فلا يخفى علدى الجميدع أنّ المحكمدة إنمّدا تصددر أحكامهدا بمدا ي 

ومدن ثدم فهدي مخوّلدة بدالحكم بده أو عدمده وفدق سدلطتها التقديريّدة وبمدا تدراب يضر صاحب حق مطالب، وي مظلوم مضطهد 

مناسددبًا، ومنصددفًا لمددن لدديس لدده ذنددب فددي فددوات مصددلحته، ولدديس مددن المقبددول تعليددق إسددتعمال المحكمددة لسددلطتها علددى إرادة 

ع هذا لنصَّ بصريح العبارة على عدم توقيع الجزاء إيّ بنا ءً على طلدب المددعّى عليده ولكنده لدم المدعّى عليه ولو أراد المشرِّّ



 
 

   

 

       

    533 
 

 لثثا(    العدد ال 18)     الإصــدار

 2026    يونيو //   يوما  

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

يتطلبّ غير سماع أقواله. وهذب هي العلّة التي تكمن خلف إشتراط أغلب التشريعات في الوقف الجزائي سماع أقوال المدعّى 

عليه دون إشتراط موافقته علدى فرضده، ومدن ثدم يدذهب الباحدث إلدى تأييدد الدرأي السدائد تالأوّلي وهدو عددم تدأثير إعتدراض 

ى عليه على الحكم بدالوقف مدن عدمده مدع ملاحظدة عددم  جدواز الطعدن بده وذلدك وفقًدا لنصدوص القدوانين التدي أخدذت المدعّ

 بالوقف إيّ إذا حكم باعتبار الدعوى تالخصومةي كإن لم تكن بعد إستنفاذ كل مدد الوقف، وما تعقبه من مدةّ. 

عيين فقدط وي يمتدد إلدى المددعّى عليده، وإذا تعددد المددعّيين وأمّا فيما يخص أثر هذب الجدزاءات فدإنّ أثرهدا يسدري بحدق المددّ 

فالمحكمة تقرر عدم قبول الدعوى، وإبطال عريضتها بالنسبة للمدعّي الممتنع فقط والذي تخلّدف عدن القيدام بهدذب الإجدراءات 

جميعًا دون إستثناء  إيّ إذا كان موضوع الخصومة ي يقبل التجزئة فعدم القبول، والحكم بالبطلان للدعوى يسري عليهم
 .ي24ت

لقد كان قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة المصري واضحًا في النص على أنّه: "وإذا مضت مدةّ الوقف ولم يطلب المدعّي 

السير في دعواب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها ،أو لم ينفّذ ما أمرت به المحكمة حكمدت المحكمدة باعتبدار الددعوى 

,إذ يتضح من هذا الشدق أنّ جدزاء إعتبدار الددعوى كدإن لدم تكدن يقدع إذا فدات ميعداد خمسدة عشدر يومًدا بعدد  ي25تلم تكن"  كإن

 إنتهاء مدةّ الوقف، ولم يكن المدعّي قد قام بكلّ من الأمرين التاليين:

 أ. لم يقم المدعّي بطلب السير في دعواب.  

 سبب في الحكم بوقف الدعوى وقفًا  جزائيًا.ب. لم ينفّذ ما أمرت به المحكمة و كان هو ال

تجدر الملاحظة إلى أنّه يجوز وفق قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة المصري تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي وذلك    

خطدورة  خلال خمسة عشر يومًا من تاري  إنتهاء الوقف الجزائي. ولتعجيل الوقف الجزائي خطورة كبيرة؛ نظدرًا لمدا تشدكّله

ع حيدث يتجسّدد هدذا الجدزاء الإجرائدي  الجزاء الإجرائي المترتبّ على عدم مراعاة المواعيد، والإجراءات التي حددّها المشرِّّ

في حكم المحكمة باعتبار الدعوى كإن لم تكن، فيزول كلّ ما قد رتبتهّ الآثار ومنها قطع مواعيد التقادم؛ حيث أنَّه سيزول هذا 

يد التقادم كما لو لم تكن الخصومة قد بدأت، والدعوى قد رفعت من الأصل وهو ما قد يؤديّ إلى نتيجة الأثر، وستسري مواع

 .ي26تخطيرة تتمثلّ في أن يسقط بالتقادم الحق في المطالبة القضائيّة بالحق الموضوعي نفسه 

  نطاق الوقف الجزائي/ الفرع الثاني 
إنَّنا وإن كنا قد ذكرنا أنّ أساس الوقف الجزائي مددنيًا؛ وذلدك لدورودب فدي نصدوص قدوانين المرافعدات المدنيّدة بالنسدبة للددول 

التددي تناولتدده وفددي مقدددمّتها تمصددري إيّ أنّ ذلددك ي يعنددي عدددم تطبيقدده فددي مجددال الدددعوى الإداريّددة عنددد السددير فددي إجددراءات 

ى ولو كان ذلك في دولة لم تنص قوانينهدا علدى الوقدف الجزائدي وإن كدان ذلدك تحدت حتّ … خصومتها أمام القاضي الإداري

مسميّات أخرى؛ حيث إنّ  إقامة الدعوى الإداريّة أمام القضاء الإداري تستلزم إسدتكمال إجراءاتهدا، وشدكليّاتها كافّدة وصدويً 

عي السندات، والمستندات التي تثبت دعواب أمام هدذبِّ إلى إصدار القرار الحاسم في تلك الدعوى ومن هذب الشكليّات تقديم المدّ 

المحكمة، وذلك لأهمّيّة هذب السدندات، والمسدتندات فدي إثبدات الحدق المددعّى بده وهدذب السدندات إمّدا أن تكدون سدندات رسدميّة 

لددك طبقًددا وهددي التددي يثبددت فيهددا موظّددف عددام، أو شددخص مكلّددف بخدمددة عامّددة مددا تددم علددى يديدده، أو تلقّدداب مددن ذوي الشددأن وذ

وهذب السندات تعتبر حجّة علدى النداس كافّدة بمدا دوّن فيهدا مدن أمدور   .ي27تللأوضاع القانونيّة وفي حدود سلطته، وإختصاصه

قام بها الموظف في حدود مهمته، أو وقعّت من ذوي الشأن فدي حضدورب مدا لدم يثبدت تزويرهدا بدالطرق المقدرّرة قانونًدا. أمّدا 

ممن أدلى بتوقيعه ما لم ينكر صراحة هدو، أو مدن يقدوم مقامده مدا هدو منسدوب إليده مدن خدط، أو السند العادي فيكون صادرًا 

إمضاء، أو ختم، أو بصمة إبهام. وفي موضوعنا مدار البحث فلا فرق ما بين السندات العاديّة، والسندات الرسميّة باعتبارها 

ادي اللوائح فيما بينهما وكان قد توقفّ حسم الددعوى علدى شكليّة يجب إستيفائها، فإذا إنعقدت المحكمة، وحضر الطرفان، وتب

تقديم المستندات سواء كانت رسميّة، أم عاديّة ولم يقم المدعّي بتقديم تلك المستندات خلال المدةّ القانونيّة وتم تأجيل الددعوى؛  

 احية الشكليّة. لإستكمال تلك المستندات ولم يقم بتقديمها، فإنّ المحكمة تعمل على رد الدعوى من الن

,   13/1/2117ق. ع جلسدة  49ي لسدنة   2217ومن أحكام المحكمة الإداريّة العليا في مصدر بهدذا الشدأن قرارهدا المدرقم ت 

الذي جاء فيده تإنّ تخلّدف المددعّي عدن تقدديم  26/12/1986، في  1/3/2113ق. ع في جلسة  41لسنة  2557والطعن رقم 

 .ي28تاءات المرافعة يعتبر عيبًا شكليًا يستوجب رد الدعوى شكلاي.  مستند أو القيام بإجراء من إجر

كذلك قد تطلدب المحكمدة مدن وكيدل المددعّي تالطداعني الحضدور فدي المرافعدة؛ وذلدك ليدرض الإستيضداح منده فدي مسدألة   

رّات؛ وذلدك بييدة حضدور قانونيّة معينّة والتي لهدا أهميتّهّدا فدي نتيجدة الددعوى، فدإذا قامدت المحكمدة بتأجيدل الددعوى لعددةّ مد

الطاعن، أو صاحب الحق المطالب به ومع مع ذلك لم يحضر، ولم يقدمّ معذرة مشروعة بسبب عددم حضدورب فدإنّ ذلدك إنمّدا 

يعبّر عن عدم رغبته في الإستمرار في الدعوى بناءً على ذلك فإنّ قيام المحكمة برد الددعوى مدن الناحيدة الشدكليّة هدو جدزاء 

دم تعاون الطاعن، وإستهانته بهيأة المحكمة في حين يجب أن يكون هدو الأكثدر تعاونًدا باعتبدارب صداحب تفرضه المحكمة؛ لع

 الحق. وبالتعقيب على قرار المحكمة تثار مجموعة من التساؤيت في هذا الصدد لعل أهمها: 

إستعمال المحكمة لسلطتها في الوقدف  من المسؤول في الدعوى الإداريّة عن تقديم الأدلّة؟ إيّ يجب الأخذ بنظر ايعتبار حين

ددة تتسدم بأبسدط أشدكالها بتبداين مركدزي الخصدوم فيهدا؟ فددالطرفين  الجزائدي مدا تتضدمّنه الخصدومة الإداريّدة مدن طبيعدة خاصَّ

بعبارة أخرى إنّ أبدرز مدا … الماثلين أمام القضاء الإداري ليسا كالطرفين الماثلين أمام القضاء المدني في تساوي مراكزهما

تميّز به الخصدومة الإداريّدة هدو مركدز الإدارة القدوي كخصدم فدي الددعوى الإداريّدة ومدن ثدم وبصدفتها سدلطة عامّدة تصددر ت

القرارات الإداريّة التنظيميّة، والفرديّة التي يطعن بها رافع الدعوى فهي من تحوز الوثائق، والملفات التي تحتاجها المحكمدة 

, وشأنها وبما أنّ القاضي الإداري مخدوّل بموجدب ي29تطرف الضعيف أمام سلطة الإدارة كأدلّة في إثبات حق المدعّي وهو ال
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سلطته التقديريّة، وما له من دور إيجابي فعّال في الخصدومة الإداريّدة بمطالبدة الإدارة بمدا تحدت يددها مدن سدندات تسدهم فدي 

عليده حقيقدةً فدي هدذب الخصدومة ليقدوم هدو بددور إنقاذ موقف الطرف الآخر المختصم لها ليتحوّل عبء الإثبات على المدعّى 

ثم لو فرضنا تطبيق هذب الفرضية وهي الحكم بدالوقف جزائيّدا علدى تالإدارةي لعددم … المدعّي فيفرض عليه تقديم المستندات

كّد القول على لكننا نؤ تقديم الوثائق، والسندات فما ذنب المدعّي الذي رفع الدعوى؛ نتيجة سلب حقّه مطالبًا بردبّ من القضاء.

إمكانية فرض هذا الجزاء على المدعّي الحقيقي تخصم الإدارةي في حالة إمتناعه عن أيّ مما تأمر به المحكمة من إجدراءات 

 عدا ما ذكرناب أعلاب تمطالبته بتقديم الأدلّةي. 

فدي حالدة قيدام المحكمدة  والسؤال هنا: هل ينصرف هذا الأمر تحكم المحكمة بالوقفي على الشخص الثالث فدي الددعوى، أيّ 

بإدخال شخص في الدعوى باعتبارب شخصا ثالثاً لم يحضر علدى الدرغم مدن تبلييده بموعدد المرافعدة، وتأجيدل المرافعدة لعددةّ 

مرّات؛ ليرض حضورب إيّ أنّه لم يحضر فهل للمحكمة أن تعمل على رد الددعوى مدن الناحيدة الشدكليّة أم أنهّدا تسدتمر بنظدر 

على ذلك يجب أن يتم التمييز بين حالة كون تددخّل الشدخص الثالدث كدان بدأمر المحكمدة وبدين إذا مدا كدان  الدعوى؟ وللإجابة

بناءً على طلب من أحد أطراف الدعوى  فإذا كان الإدخال بناءً على أمر المحكمدة؛ وذلدك بهددف ايستيضداح منده فدي مسدألة 

الشكليّة؛ لأنّ عدم حضدورب ي يعدد نقصًدا شدكليًا  حيدث أنَّ اطدراف معينّة فإنّ المحكمة ي تستطيع أن ترد الدعوى من الناحية 

الدعوى ليس لهم تقصير يذكر، وكذا الحال إذا كان طلب الإدخال من قبل المدعّى عليه وذلك لأن المدعّى عليه من مصدلحته 

 وى.أن يماطل في الدعوى، ويعمل على اطالتها بالشكل الذي يفوت الفرصة على المدعّي من حسم الدع

أمّا إذا كان دخول الشخص الثالث  بناءً على طلب المدعّي ولم يحضر بالرغم من تبلييده، وتأجّلدت الددعوى عددةّ مدرّات فدإن 

للمحكمة أن تعتبر ذلك نقصا شكليًا ومن ثم تعمدل علدى رد دعدواب؛ لعددم حضدور الشدخص الثالدث. لكدن مداذا لدو قددمّ شدخص 

ا ثالثا في الدعوى إيّ أنه لم يحضر، ولم يرسدل مدن يندوب عنده وقدد تأجّلدت الددعوى طلبًا إلى المحكمة يطلب فيه إدخاله طرف

 لعدةّ مرّات لهذا اليرض؟!. 

في هذب الحالة فإنّ المحكمة سوف تعمل على رد الدعوى شكلًا بالنسبة للشخص الثالث، وتستأنف الددعوى بالنسدبة تللمددعّي 

 . ي30ت إستدعته المحكمة عاملا أساسيا في الإستمرار بالدعوى  والمدعّى عليهي وبذلك يكون حضور الطاعن متى ما

التبلييدات  كذلك توقفّ الدعوى وقفًا جزائيًا فيما إذا أقام المدعّي الدعوى أمام القضاء الإداري إيّ أنّده مدع ذلدك لدم يقدم بداجراء

الخاص بالمدعّى عليه؛ اذ أن عددم تبليدا المددعّى عليده بصدورة مدن عريضدة الددعوى، وعددم علمده بموعدد المرافعدة سدوف 

يفوت عليه الفرصة في الدفاع عن حقوقه كما أنّ المحكمة ي يمكدن لهدا البدت فدي الددعوى مدن دون سدماع أطدراف الددعوى، 

ن مستندات، وإثباتات ودون حضدور الخصدوم فدي الددعوى قدد يتعدذر علدى المحكمدة والإطّلاع على ما يتم تقديمه كلّ منهم م

والذي جاء فيه ت ان عددم  15/7/1977في  983تحقيق ذلك. ومن قرارات محكمة قضاء الموظّفين بهذا الشأن قرارب المرقم 

ولفتدرات طويلدة جدداً دلديلاً علدى  استعمال اجراءات التبليا الخاصة بالمدعي عليه على الرغم من تأجيل الدعوى لعدةّ مدرّات

والدذي جداء فيده تان المددعي أقدام الددعوى فدي  1977/ 21/5فدي  118عدم جديّّة المدعّي في طلباتهي وكدذلك قدرارب المدرقم 

وأنّ الددددعوى تأجّلدددت عددددةّ مدددرّات يسدددتكمال اجدددراءات التبليدددا وقدددد أقمهدددل المددددعي إمهدددايً نهائيددداً بتددداري   22/1/1978

ستكمال إجراءات التبليا، ولعدم إستكمال إجراءات التبليا لحدد تداري  هدذب الجلسدة قدرر رد الددعوى شدكلًا. ؛ لإ21/5/1977

ومن الحايت الأخرى التي توقفّ النظر في الدعوى جزائيًا هو إقامدة الددعوى أمدام القضداء الإداري ومدن ثدم يحضدر وكيدل 

از سند الوكالة، فإذا لدم يقدم وكيدل الطداعن بتقدديم وكالتده خدلال الطاعن، ويطلب إمهاله وتأجيل الدعوى الى موعد آخر؛ يبر

مدةّ التأجيل، وحال إنعقاد المحكمة، فإنّ للمحكمة أن تعمل على إمهاله إمهاي نهائيا؛ ليرض إكمال سند الوكالة، وتقديمه وفي 

 .. ي31تحالة عدم تقديمه فإنها تعمل على رد الدعوى شكلا 

ى تأييد أحكام القضداء الإداري فدي إعدلان حكدم الوقدف الجزائدي علدى مدن تخلّدف مدن أطدراف صفوة القول: يذهب الباحث إل

الخصومة من تنفيذ أوامر المحكمة وأيًّا كانت مسدمّياته علدى أن يكدون هدذا الجدزاء متلائمًدا مدع طبيعدة الخصدومة، والددعوى 

 ه كجزاء على من يمتنع عن تنفيذ أمر المحكمة. الإداريّة بخصومها، وطبيعتها، وإجراءاتها بحيث يحقق الفائدة المرجوة من
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 الخاتمة:
 في ختام البحث توصّلنا إلى جملة من النتائج وبعض المقترحات:

لًً/ النتائج:  أو 
يمكن إنّ نعرّف الوقف الجزائي بأنَّهق: عقوبة توقعّها المحكمة بموجب مالها من سدلطة تقديريّدة علدى المددعّي الدذي تخلّدف  -1

عن إيداع المستندات، أو غير ذلك مما تأمر بدهِّ ومدن خلالده يتوقدفّ  سدير الخصدومة مددةّ مدن الدزمن، أو تعتبدر كدإن لدم تكدن 

  بمقتضى النصوص القانونيّة ذات الصلة.

إنّ للوقف الجزائي في الدول التي تبنتّه أساسًا فلسدفيًا تكمدن وراءب الحكمدة مدن إسدتعماله، وفرضده ، فضدلًا عدن الأسداس  -2

القانوني الصريح في بعض قوانين الدول والذي يقف خلفه ذلدك الأسداس الفلسدفي. ويتمثدّل الأسداس الفلسدفي للوقدف الجزائدي  

 طلة، والتسويف التي قد يقوم بها تالمدعّيي؛ بيية إلحاق الضرر بالمدعّى عليه.بأبسط صورب في قضاء المحكمة على المما

ي لسنة 13ي من قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة المصري رقم ت99تجسّد الوقف الجزائي بصورة صريحة في المادةّ ت -3

تبنّي هذا الجدزاء مدن قبدل قدانون المرافعدات المعدلّ، فضلًا عن  1999ي لسنة 13المعدَّل، والتي عقدلّت بالقانون رقم ت 1968

 المعدَّل.  1972ي لسنة 46المدنيّة الكويتي رقم ت

المعدددَّل مددن الددنص علددى الوقددف الجزائددي لكنّدده تضددمّن   1969ي لسددنة 83خددلا قددانون المرافعددات المدنيّددة العراقددي رقددم ت -4

 ، وتنفيذها.نصوصًا أكثر صرامة تفرض على المدعّي الإلتزام الحرفي بأوامر المحكمة

إنّ جزاء إعتبار الدعوى كإن لم تكن يقع إذا فات ميعاد خمسة عشر يومًا بعد إنتهاء مدةّ الوقف، ولم يكدن المددعّي قدد قدام   -5

 بطلب السير في دعواب، ولم ينفّذ ما أمرت به المحكمة و كان هو السبب في الحكم بوقف الدعوى وقفًا  جزائيًا.

ومة الجزائي فلا يجوز إتخّاذ أيّ إجراء من إجراءات التقاضي خلال مدةّ الوقف، ومن إذا ما قررت المحكمة وقف الخص -6

 إيقاف إجراءات الخصومة كافّة. 

يجوز وفق قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة المصري تعجيل الددعوى مدن الوقدف الجزائدي وذلدك خدلال خمسدة عشدر  -7

له هددذا الجددزاء الإجرائددي مددن خطددورة تتمثدّدل بعدددم مراعدداة المواعيددد، يومًددا مددن تدداري  إنتهدداء الوقددف الجزائددي رغددم مددا يشددكّ 

ع وذلك من خلال حكم المحكمة باعتبار الدعوى كإن لم تكن، فيدزول كدلّ مدا قدد رتبتدّه الآثدار  والإجراءات التي حددّها المشرِّّ

د رفعت من الأصل في أن يسقط ومنها قطع مواعيد التقادم؛ حيث أنها ستسري كما لو لم تكن الخصومة قد بدأت، والدعوى ق

 بالتقادم الحق في المطالبة القضائيّة بالحق الموضوعي نفسه.

ي مدن قدانون المرافعدات المدنيّدة المصدري التدي 212يعد الحكم بالوقف الجزائي حكمًا قطعيًدا؛ وذلدك طبقًدا لدنص المدادةّ ت  -8

نصّت على أن: "ي يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر  أثناء سير الدعوى وي تنتهي بها الخصدومة إيّ بعدد صددور الحكدم 

 حكام الصادرة بوقف الدعوى".المنهي الخصومة كلهّا وذلك فيما عدا الأ

لم تتضمّن القوانين الإداريّة المختلفة في معظم الدول التي تبنتّ الوقف الجزائي، فضدلًا عدن الددول التدي لدم تدنص عليده   -9

 على نصًا يقرر للمحكمة تالوقف الجزائيي بالمعنى الذي أشارت إليه النصوص المدنيّة.

ل وأبرزها مصر، والعراق إلى إصدار أحكام مشدابهة بتلدك التدي تترتدّب عمدت محاكم القضاء الإداري في أغلب الدو  -11

بندداءً علددى فددرض الوقددف الجزائددي مسددتندين فددي ذلددك إلددى اعتبددارات عديدددة أهمّهددا أنّ قددانون المرافعددات المدنيّددة هددو القددانون 

علدى أطدراف، وإجدراءات الإجرائي الأم، والعام بالنسبة للقوانين الأخرى التي تخلو نصوصها مدن أحكدام ضدرورة الفدرض 

 القضية المعروضة. 

 ثانياً/ المقترحات:
دا يشدير إلدى سدلطة المحكمدة  1969ي لسدنة 83يقترح الباحث تضمين قانون المرافعات المدنيّة العراقي رقدم ت -1 المعددَّل نصًّ

 المحكمة. في فرض الوقف الجزائي على المدعّي الذي يتخلّف بعد رفع دعواب! وقيام خصومته عن الخضوع  لأوامر 

ضرورة تبنّي القوانين  الإداريّة في مختلف الدول التي تبنتّ الوقف الجزائي نصًا صريحًا ينظم إستعمال محداكم القضداء  -2

 الإداري له، وبما يتناسب مع طبيعة الخصومة الإداريّة. 

ص علدى فدرض جدزاءات المعددَّل يتضدمّن الدن  1979ي لسدنة 65حبّذا إضافة نص في قانون مجلس الدولة العراقي رقم ت -3

صريحة على من يتخلّف مدن الخصدوم المداثلين أمامهدا مدن تنفيدذ  توجيهاتهدا فدي كدلّ مدا يتعلّدق بتسدهيل إجدراءات الخصدومة 

 الإداريّة. 

نقترح النص على توسيع سلطة القاضي الإداري في العراق بما يجعله مهيمنًا فعليًا على إجراءات، ومعطيات الخصدومة  -4

 الإداريّة بالشكل الذي يمكنه من إحقاق الحق، وإنصاف المظلوم أيا كان خصمهق. 

افعددات إداريددة بمددا ينسددجم مددع يوصددي الباحددث بلفددت النظددر وبشدددةّ إلددى الحاجددة العراقيّددة الملحّددة إلددى اصدددار قددانون مر -5

 خصائص الدعوى الإداريّة، ويحقق الياية المتوخّاة منها. 
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 الهوامش.
                                                           

ـ يققصد بوقف السير في الدعوى: "عدم السير فيها مدةّ من الزمن إذا ما طرأ عليها في أثناء نظرها سبب من أٍسباب الوقف مع بقاءها  1

يكون  قائمة منتجة لآثارها, وقد تتحددّ مقدمًّا مدةّ الوقف, وقد يكون تحديدها مرهوناً بإتمام إجراء معيّن" ووقف السير في الدعوى إمّا أن

اد تفّاق الخصوم تالوقف الإتفّاقيي , أو بقوّة القانون تالوقف القانونيي , أو بقرار من المحكمة تالوقف القضائيي , يقنظر: المحامي إجيبإ

, 3ثامر نايف الدليمي, أحكام وقف السير في الدعوى المدنية وآثارب القانونيّة, دراسة تحليليّة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائيّة, ط

 .5, ص2119الموصل, -جيل العربي, العراقال

 .379ـ د. أحمد هندي ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة ، ايسكندرية ، بلا سنة طبع, ص 2

   . 51، ص2116ـ د. نبيل اسماعيل ، الوسيط قانون المرافعات المدنية والتجارة ، دار الجامعة الجديدة ، ايسكندرية ،  3

   . المعدل 1986ي لسنة 2ي من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ت99ـ ينظر : نص المادة ت 4

؛ إذُ أصدبحت المددبّ ي  1986تم تعدديل الفقدرة الثانيدة مدن قدانون المرافعدات المصدري لسدنة  1999ي لسنة 18ـ بصدور القانون رقم ت 5

ي ي 4أشهر ، علمًا أنّ هذب المدةّ فدي قدانون المرافعدات المدنيدة والتجاريّدة الكدويتي رقدم ت تزيد على شهر بعد أن كانت ي تزيد على ثلاثه

   . أشهر 6تزيد على 

 المعدَّل.  1968ي لسنة 13ي من قانون المرافعات المدنيّة والتجاريةّ المصري رقم ت212ي  المادةّ ت6ت

ها وطبيعة القانون وأحكامه في ضدوء القضداء والفقده، بدلا مكدان نشدر، ي  د. شريف أحمد الطباخ، خصائص الدعوى الإداريّة وتعريف7ت

  279مصر بلا سنة طبع، ص 

   .519 ـ د. نبيل إسماعيل ، الوسيط في قانون المرافعات المدنيه والتجارية ، مصدر سابق ، ص 8

، اندواع الجدزاء القدانوني ، كليدة القدانون ، جامعدة بابدل ، بحدث منشدور علدى موقدع اينترنيدت  ـ د. أحمد عبد الحسدين كداظم الياسدري 9

 .  1 ، ص2118/ 4/12بتاري  :

 .  15 ـ د. نبيل اسماعيل عمر ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مصدر سابق ، ص 10

   المعدلّ 1968ي لسنة 13ي من قانون المرافعات المدنية المصري ت99المادة ت  ـ 11

ي 36المعددَّل والتدي عددلّت بموجدب قدانون ت 1972ي لسدنة  46ي من قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّدة الكدويتي رقدم ت71ـ المادةّ ت 12

 ي منه.1في المادةّ ت  2112سنة 

 فعات والتنفيذ المدني اليمني.ي من قانون المرا115ـ المادةّ ت 13

 المعدَّل.  1969ي لسنة 83ي من قانون  المرافعات المدنيّة العراقي رقم ت47ي  ينظر نص المادةّ 14ت

 المعدَّل.   1969ي لسنة 83ي من قانون المرافعات المدني العراقي رقم ت47ي  ينظر: نص المادةّت15ت

ي على أن: "تسري أحكام قانون المرافعات 7/11المعدلّ في المادةّ ت 1979لسنة ي 65ي  ينص قانون مدلس الدولة العراقي رقم ت16ت

, وقانون 1971ي لسنة 23, قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ت1979ي لسنة 117وقانون ايثبات ت 1969ي لسنة 83المدنية رقم ت

كمة الإداريةّ ومحكمة القضاء الإداري, ومحكمة قضاء في شأن الإجراءات التي تتبعها المح 1981ي لسنة 114الرسوم العدلية رقم ت

 الموظفين فيما لم يرد فيهِّ نص خاص في هذا القانون". 

 المعدَّل.  1972ي لسنة 46ي من قانون المرافعات المدنية والتجاريّة الكويتي رقم ت16ي  ينظر: نص المادةّ ت17ت

ف الدعوىي  وذلك تيمّنًا بنص القانون إيّ أنّ المراد في الحقيقة بالوقف، ي  وفي هذا المجال ي بقدّ من التوضيح أننّا نقول توق18ت

والمقصود به هو تالخصومةي وهذا ما ي خلاف عليه حتىّ أنّ الكتاّب، والباحثين في هذا الإطار عمدوا إلى وضعها تحت عنوان 

 تعوارض سير الخصومةي وهو لب الصواب؛ كونه وقفاً يعترض الإجراءات. 

 المعدَّل.   1968ي لسنة13ي من قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة المصري رقم ت99ي  ينظر: نص المادةّ ت19ت

ي  د.يوسف عبد الله الأنصاري وعبد الله البكور، الوقف الجزائي، كلية الدراسات التجارية، قسم قانون، بحث منشور على 20ت

 . 5/9/2119الإنترنت، بتأري  :

, ود. رمزي سيف, 577, ص1988, منشأة المعارف, الإسكندرية, 8و الوفا, نظرية الدفوع في قانون المرافعات, طي  د.أحمد أب21ت

 .567, 1981, دار النهضة العربية, القاهرة, 8الوسسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, ط

 ي  د.يوسف عبد الله الأنصاري وعبد الله البكور، المصدر أعلاب.22ت

, و د. فتحي والي, الوسيط في قانون 547, ص1986, دار الفكر العربي, القاهرة, 1ي  د.وجدي راغب, مبادئ القضاء المدني, ط23ت

 .582, ص1987القضاء المدني, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة, 

أحدوال القدانون والمحداكم، الكويدت، بحدث منشدور علدى  ي  بسّام اليانم وسعود السدبيعي، الوقدف القضدائي الجزائدي والتعليقدي، مجلدة24ت

 .  2/1/2121الإنترنت، بتاري : 

 المعدَّل.  1968ي لسنة 13ي من قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة المصري رقم ت99/3ي  ينظر: نص المادةّ ت25ت

 21ة منشورة على الإنترنت، يوم الأحد بتأري : ي  أحمد عبد الهادي، الوقف الجزائى للدعوى فى قانون المرافعات المصري، مقال26ت

 .2117أغسطس 

 المعدَّل  1969ي لسنة 111ي من قانون العقوبات العراقي رقم ت288ي  المادةّ  ت27ت

، والطعن رقم   والطعن رقم   13/1/2117ق. ع جلسة 49ي لسنة   2217ي  قرار المحكمة الإداريّة العليا في الطعن المرقمت 28ت

, نقلا عن د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القاضي الإداري، دراسة  1/3/2113ق. ع في جلسة  41لسنة  2557

 .219تحليلية مقارنة، مركز الدراسات العربية، بلا مكان طبع، بلا سنة طبع، ص 

تير، كليّةّ القانون، جامعة كربلاء، ي  زهراء منصور مذكور شلش، سلطة القاضي الإداري العراقي في إكمال الأدلّة، رسالة ماجس29ت

 .  42, ص 2121
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 .145ي د. صعب ناجي عبود،  الدفوع الشكلية أمام القضاء الإداري في العراق، بلا مكان طبع، بلا سنة طبع، ص30ت

في   1977/ 21/5في  118، و قرارها المرقم 15/7/1977في  983ي  قرار لحكم من محكمة قضاء الموظّفين المرقم 31ت

  147: نقلًا عن: د. صعب ناجي عبود،  الدفوع الشكلية أمام القضاء الإداري في العراق، مصدر سابق ، ص 22/1/1978

 

 المصادر

 أولًً / الكتب :

, ود. رمددزي سدديف, 577, ص1988, منشددأة المعددارف, الإسددكندرية, 8أبددو الوفددا, نظريددة الدددفوع فددي قددانون المرافعددات, ط د.أحمددد .1

 .1981, دار النهضة العربية, القاهرة, 8الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, ط

 الجديدة ، ايسكندرية , بلا سنة طبع .أحمد هندي ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة  .2

شريف أحمد الطباخ، خصائص الدعوى الإداريّة وتعريفها وطبيعة القانون وأحكامه في ضوء القضاء والفقه، بلا مكان نشر، مصر  .3

 , بلا سنة طبع.

العربيدة، بدلا مكدان طبدع، شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القاضي الإداري، دراسة تحليلية مقارنة، مركدز الدراسدات  .4

 بلا سنة طبع .

 صعب ناجي عبود،  الدفوع الشكلية أمام القضاء الإداري في العراق، بلا مكان طبع، بلا سنة طبع. .5

 .2116نبيل اسماعيل ، الوسيط قانون المرافعات المدنية والتجارة ، دار الجامعة الجديدة ، ايسكندرية ،  .6

 ثانيًا / الرسائل :

مذكور شلش، سلطة القاضي الإداري العراقي فدي إكمدال الأدلّدة، رسدالة ماجسدتير، كليّّدة القدانون، جامعدة كدربلاء، زهراء منصور  -1

2121 . 

 ثالثاً / البحوث :

أحمد عبد الحسين كاظم الياسري ، انواع الجزاء القانوني ، كلية القانون ، جامعة بابل ، بحث منشور علدى موقدع اينترنيدت بتداري   .1

:4/12 /2118 . 

 21أحمد عبد الهادي، الوقف الجزائى للدعوى فى قانون المرافعات المصدري، مقالدة منشدورة علدى الإنترندت، يدوم الأحدد بتدأري :  .2

 .2117أغسطس 

بسّددام اليددانم وسددعود السددبيعي، الوقددف القضددائي الجزائددي والتعليقددي، مجلددة أحددوال القددانون والمحدداكم، الكويددت، بحددث منشددور علددى  .3

 .  2/1/2121بتاري : الإنترنت، 

يوسف عبد الله الأنصاري وعبد الله البكور، الوقف الجزائي، كلية الدراسات التجارية، قسم قدانون، بحدث منشدور علدى الإنترندت،  .4

   5/9/2119بتأري  :

 رابعًا / القوانين :

 المعدَّل.  1969ي لسنة 83قانون  المرافعات المدنيّة العراقي رقم ت  -1

 المعدلّ. 1979ي لسنة 65العراقي رقم ت قانون مجلس الدولة -2

 المعدَّل 1969ي لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ت -3

 المعدَّل.  1972ي لسنة  46قانون المرافعات المد  نيّة والتجاريّة الكويتي رقم  ت -4

 المعدَّل.  1968ي لسنة 13قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة المصري رقم ت -5

 

 

 

 


